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  مقدمة  - أولا  
  هدف التقرير   - ألف  

قانونيــة الرئيــسية الــتي تنــشأ يتــوخى هــذا التقريــر الأول أن يحــدد بوجــه عــام المــسائل ال  - ١
ق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، وذلك من خلال النظر في النـهج الفقهيـة المتبعـة لـدى               يتعل فيما

تناول موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات و إجراء استعراض سريع لممارسات الدول في هـذا              
 بطبيعة الحال نقطـة     ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        ٢٥وستكون المادة   . الصدد

  .ول هذا الموضوع بالتحليلالانطلاق لتنا
وحيث إن التقرير يهدف إلى تحديد المسائل التي يجـب أن توليهـا لجنـة القـانون الـدولي                     - ٢

، فإنـه سيقتـصر علـى تنظـيم      للاحقة ومـا يتعلـق بهـا مـن مناقـشات          مزيدا من النظر في تقاريرها ا     
من ذلـك حـصر المعـايير       بعض الجوانب العامة لمفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدات، غايته الأولى          

  .الرئيسية لفوائد هذا المفهوم في ضوء احتياجات الدول وديناميات العلاقات الدولية
  

  معلومات أساسية  - باء  
لجنــة الطويــل الأجــل لعمــل ال المؤقــت للمعاهــدات في برنــامج أدرج موضــوع التطبيــق  - ٣

. )٣٦٥، الفقـــرة A/66/10(دورتهـــا الثالثـــة والـــستين  خـــلال ٢٠١١ القـــانون الـــدولي في عـــام
الـتي   بعـض المـشاكل القانونيـة        أجملـت ا خلال تلك الدورة وثيقـة       خيو غا خورخالسيد  وعرض  

 .)، المرفق جيمA/66/10 ( المؤقت للمعاهداتلتطبيق عن اتنشأ

ــا    - ٤ ــام  المعقـــودة الرابعـــة والـــستينوقـــررت اللجنـــة خـــلال دورتهـ  إدراج، ٢٠١٢في عـ
ــها و الموضــوع ــامج عمل ــيين  في برن ــرر خــاص متع ــذا  .ق ــرر اوأجــرى ه ــذاك    المق ــوه آن لمعــين لت

المـسائل الـتي يتـبين أنهـا ذات أهميـة في            بدء حوار بشأن    لمشاورات غير رسمية مع أعضاء اللجنة       
ثم قـررت اللجنـة بعـد ذلـك أن          . تناول هذا الموضوع، وقدم تقريرا شفويا عن تلك المشاورات        

 بـشأن   ة الـتي اضـطلعت بهـا اللجنـة         الـسابق  العـن الأعم ـ   مذكرة   العامة إعداد تطلب إلى الأمانة    
بـشأن  عمـال التحـضيرية     عـن الأ   و ،قـانون المعاهـدات   أعمالهـا المتعلقـة ب    في سـياق    الموضـوع    اهذ

ويـود المقـرر الخـاص أن يعـرب عـن           . )١٤٣، الفقـرة    A/67/10 (اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات     
الـتي تعـرض بالتفـصيل      ) A/CN.4/658( ذكرةهـذه الم ـ  عـداد   العامـة لتوليهـا إ    بالغ تقديره للأمانـة     

تحلـيلا مفيـدا جـدا لـبعض     تـضمن أيـضا   وت ، مـن اتفاقيـة فيينـا   ٢٥المـادة   لـنص   تاريخ التشريعي   ال
أن يــشير إلى أن كــذلك ويــود المقــرر الخــاص  . المــسائل الموضــوعية الــتي تنــشأ في هــذا الــصدد  

نظــر في تقريــر لجنــة القــانون المناقــشة الــتي جــرت في اللجنــة الــسادسة للجمعيــة العامــة، أثنــاء ال 
 .هذا التقرير إعدادللغاية في مفيدة كانت الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والستين، 
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بـدأت في اللجنـة     ات  مناقشإنما هي نتاج      من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٢٥المادة  و   - ٥
ية بالغـة في تنـاول هـذا        لهذه المادة أهم   التشريعي تاريخويكتسب ال . خمسينات القرن الماضي   منذ

 التاريخيـة تـوجز الخلفيـة   في الفقـرة الـسابقة، أعـدت الأمانـة مـذكرة      ومثلما أشير إليه  . الموضوع
لعمليـة الـتي أدت    خـلال ا اللجنة وكذلك المسائل الموضوعية التي نظرت فيها  ٢٥صياغة المادة   ل

ا التقريـر للبحـوث الـتي    ضرورة لتقـديم مـوجز في هـذ      يرى المقرر الخاص    لا  و.  تلك الصياغة  إلى
لأغـراض تحليـل تـاريخ       A/CN.4/658إلى الوثيقة   يل بدلا من ذلك     يحأجرتها الأمانة العامة، وإنما     

 .قيد النظر الموضوع

مـــن الـــضروري، في هـــذه المرحلـــة مـــن دراســـة أن كـــذلك المقـــرر الخـــاص ولا يـــرى    - ٦
يينـــا لقــانون المعاهـــدات   مــن اتفاقيــة ف  ٢٥لمـــادة الموضــوع، تنــاول التطـــور التــشريعي لــنص ا    

ا المـسألة  هـذ غـير أن  . بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات الدوليـة      ١٩٨٦ لعام
 .في وقت لاحقربما ينظر فيها 

  
 صطلحاتالم   - جيم  

  بـين  التمييـز  ، لا بـد أولا مـن      التطبيق المؤقت للمعاهدات  قبل الشروع في تحليل مفهوم         - ٧
اللــذين ليــسا بمتــرادفين وإنمــا يحــيلان إلى  ‘‘ النفــاذ المؤقــتبــدء’’ و ‘‘لمؤقــتالتطبيــق ا’’ عبــارتي

 .مفهومين قانونيين مستقلين

وكان المقرر الخاص، السير هومفري ولدوك، هو من طرح رسميا موضوع بـدء النفـاذ                - ٨
ن غـير أ  . )١(‘‘المعاهـدات وآثـاره القانونيـة        طرائـق وتـاريخ بـدء نفـاذ       في سـياق     المؤقت، وذلك 

 القانون الدولي قررت تجميع هـذه الجوانـب في مـادة وحيـدة عنوانهـا      جنةالتابعة للنة الصياغة  لج
وخـلال  . )٣(٢٤مشروع المادة   بوصفها  اللجنة في قراءة أولى     اعتمدتها   )٢(‘‘بدء النفاذ المؤقت  ’’

 ‘‘ذ المؤقـت  بدء النفا ’’عبارة  أن  إلى  بول رويتر   أشار  قراءة ثانية،   مشروع هذه المادة في     مناقشة  
قـررت  اللجنـة   غـير أن    . )٤(“التطبيـق المؤقـت   ’’ بعبـارة  اواقترح الاستعاضة عنه  مجانبة للصواب   

 التـالي   ٢٤مـشروع المـادة      ١٩٦٥واعتمـدت في عـام      ‘‘ بدء النفاذ المؤقت  ’’الإبقاء على عبارة    
 :)٥(بعد أن أدخلت بعض تعديلات على النص السابق

__________ 
  )١(  Yearbook of the International Law Commission, 1962, vol. II, doc. A/CN.4/144, pp. 68-71. 

  )٢(  Yearbook ... 1962, vol. I, 668th meeting, pp. 254-267. 

  )٣(  Yearbook ... 1962, vol. II, doc. A/5209, para. 23. 

  )٤(  Yearbook ... 1965, vol. I, 790th meeting, para. 75. 

  )٥(  Yearbook ... 1965, vol. II, doc. A/6009, para 29.  
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 :ؤقتا إذاأن يبدأ نفاذ معاهدة م يجوز  - ١      
كانت المعاهدة نفسها تنص على أن يبدأ نفاذها مؤقتا ريثمـا تـصدق                )أ(    

 عليها الدول المتعاقدة أو تنضم إليها أو تقبلها أو توافق عليها؛

 على ذلك بطريقة أخرى الدول المتعاقدة اتفقت   ) ب(    

 .مؤقتا عاهدةالم بدء نفاذ جزء من علىالقاعدة طبق نفس ت   - ٢      
  
ــة ا   - ٩ ــة، عتمــدت اللجن ــراءة ثاني ــشروع، في ق ــذه م ــادة ه ــصبح    الم ــا لت ــد ترقيمه ــتي أعي  ال

 .)٦(٢٢ المادة

موقـف دول مثـل   مـشروع المـادة،   الـتي أثارهـا   بين ردود الفعـل   جدير بالذكر أن من     و   - ١٠
غير ملزم ببدء نفاذ مؤقـت يجـوز         اتفاق لن يؤدي سوى إلى    خلُصت إلى أن هذا الوضع     هولندا

إن دلّ هذا على شيء، فإنما يدل على أن أقل ما يمكن أن يقـال               و. )٧(قه متى شاءت  للدول تعلي 
 .لم تكن واضحة بالمرة  هو أنهالمعاهداتلالمؤقت عن الآثار القانونية لبدء النفاذ 

 قدمتــه  اقتــراح بإدخــال تعــديلقشوخــلال مــؤتمر فيينــا لقــانون المعاهــدات، نــغــير أنــه    - ١١
التطبيـــق ’’بعبـــارة  ‘‘ المؤقـــتبـــدء النفـــاذ’’ا لاســـتبدال عبـــارة يوغوســـلافيا وتـــشيكوسلوفاكي

وأيـدت  . )٨( المؤقـت  النفـاذ بدء  التطبيق المؤقت و  التمييز بين   أيدت عدة وفود فكرة     و. ‘‘المؤقت
هـو  تطبيق، الـذي  مجرد الالخلط بين موضحة أن ذلك سيساعد على تلافي     الصياغةإيطاليا تغيير   

 .)٩(رسمي مفهوم قانونيهو  الذي ت، المؤقالنفاذبدء عملية، ومسألة 

مـا إزاء عـدم وضـوح الطـابع القـانوني           عـن قلقه  مـن جهتـهما     فرنسا واليابـان    وأعربت    - ١٢
 الرصــيد المتــراكم مــن عمــا إذا كــانأيــضا الوفــد اليابــاني وتــساءل .  المؤقــتالنفــاذلمفهــوم بــدء 

قـال  في حـين   ،بـذاتها  ئمةالممارسة القائمة في هذا الصدد يكفي للحديث عن منظومة قانونية قا        
ــسي   ــد الفرن ــعن وجــود الممارســة  إالوف ــستلزم  في الواق ــل الاأن ي ــدول   تكف ــة ال ــة حري في تفاقي

 .)١٠(الاتفاق على جواز بدء النفاذ المؤقت لمعاهدات محددة

__________ 
  )٦(  Yearbook ... 1966, doc. A/6309/Rev.1, part II, para. 38. 

  )٧(  Yearbook ... 1966, vol. II, doc. A/6309/Rev.1, part II, annex,. 

 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofانظر تعليقات سويسرا والمملكة المتحدة في   )٨(  

Treaties, First session ( United Nations publication, Sales No. E.68.V.7), Summary records of meetings of 

the Committee of the Whole, 26th meeting, paras. 46-50  
 .٤٣، الفقرة المرجع نفسه  )٩(  

 .٤٥ و ٤١-٣٩ه، الفقرات المرجع نفس  )١٠(  
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ــده أن الــسؤال الــذي يطــرح نفــسه في هــذا         - ١٣ ــد الإســرائيلي في معــرض تأكي وقــال الوف
 إنـه لا بـدّ مـن    ،فاذ المؤقت للمعاهدات بقـدر مـا يكمـن في تطبيقهـا         الصدد لا يكمن في بدء الن     

تعـود علـى العنـصر الـزمني لا الآثـار القانونيـة الـتي قـد تحـدثها                ‘‘ المؤقت’’الإشارة إلى أن لفظة     
 .)١١(المعاهدة

لـشؤون القانونيـة    ا مكتـب    فيقـسم المعاهـدات     مما يجـدر ذكـره مـن ناحيـة أخـرى أن             و   - ١٤
موجز ممارسات الأمين العام بوصـفه وديعـا للمعاهـدات          ’’ته المعنونة   في وثيق رد  أف للأمانة العامة 

ــصادرة  ‘‘المتعــددة الأطــراف  ــدء النفــاذ المؤقــت    ١٩٩٤في عــام ال ــزا مــشتركا لموضــوعي ب  حي
 كانـت تعتـبر،     لأمانـة العامـة    ا أنب ـ اانطباع ـمما أعطـى     ،للمعاهدات والتطبيق المؤقت للمعاهدات   

 .)١٢(متماثلين ل، هذين المفهومين القانونيينفي تلك الفترة على الأق

 ييرى أن استخدام العبارتين دون التمييـز بينـهما يـثير التباسـا قـد يـوح             غير أن أوست     - ١٥
 .)١٣(‘‘شروطدخلت بالفعل حيز النفاذ، لكن رهنا ببعض الالمعاهدة خطأ بأن 

الفعــل التباســا بــشأن العبــارتين دون تمييــز بينــهما قــد أثــار ب اســتخدام ولا شــك في أن    - ١٦
ــوم   ــدات  نطــاق مفه ــت للمعاه ــق المؤق ــضمونهالتطبي ــال    .  وم ــبيل المث ــى س ــا عل وتُستحــضر هن

 بتنفيــذلــسلطات الوطنيــة المختــصة   الــتي تنــشأ عنــدما تجهــل ا   عــدم الــيقين  الحــصر، حالــة   لا
ل بـل إن هـذا الالتبـاس قـد يطـا     .  أم لاقانونيـة يُنـشئ آثـارا    المؤقـت  هاما إذا كان تطبيق    معاهدة

 اتفقـت  ميـع إجـراءات التـصديق علـى معاهـدة     ة للمـرور بج   ضـرور ثمـة   مـسألة مـا إذا كـان        حتى  
 .الأطراف المتعاقدة سلفا على تطبيقها المؤقت

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات تـنص علـى الحـد                 ٢٥فـإن المـادة     وعلى أية حـال،        - ١٧
 :كم التالي حيث إنها تنص على الحالأدنى من المعايير في هذا المجال

  : تطبق المعاهدة أو جزء من المعاهدة بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذها إذا  - ١  
  نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو  )أ(    
  .اتفقت الدول المتفاوضة بطريقة أخرى على ذلك  )ب(    

__________ 
 .٤٤ه، الفقرة المرجع نفس  )١١(  

  )١٢(  ٍSummary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties, (United Nations 

publication, Sales No. E.94.V.15) ST/LEG/7/Rev.1, paras. 237-241. 

 Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice (Cambridge, United Kingdom, Cambridge : انظــر  )١٣(  

University Press, 2000), p. 139. 
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ينتـــهي التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدة أو لجـــزء منـــها بالنـــسبة إلى دولـــة مـــا إذا    - ٢  
لــة الــدول الأخــرى الــتي تطبــق المعاهــدة فيمــا بينــها بــصفة أخطــرت هــذه الدو

مؤقتــة بنيتــها في ألاّ تــصبح طرفــاً في المعاهــدة، مــا لم تــنص المعاهــدة أو تتفــق    
  .الدول المتفاوضة على خلاف ذلك

، غـير أنـه   )١٥(إلى الدقة القانونيـة ولافتقارها   )١٤(ه المادة لصعوبة فهمها    هذ تنتقدوقد اُ    - ١٨
 الـذي تـستطيع      الـتقني   أرسـى الإطـار    ٢٥ن المـادة    أن مـضمو  قابـل رأي مـؤداه      كان هنـاك في الم    

 .)١٦(لمعاهدة معينةالدول الاستناد إليه للبدء في التطبيق المؤقت 

، ‘‘للنفــاذ المؤقــت’’ بأنهــا الــسند المرجعــيفي بعــض الأحيــان  ٢٥ولــئن وصــفت المــادة   - ١٩
 .ما يشير إلى بدء نفاذهامضمونها ة في ثم المؤقت لمعاهدة وليس فإنها تشير صراحة إلى التطبيق

لهـذا المفهـوم في حالـة احتكامهـا إليهـا        تفسير الدولة   بحسب  النظام القانوني   وسيختلف     - ٢٠
 . إن وجدفي معاهدة أو في اتفاق منفصل،المتفق عليها شروط التطبيق المؤقت وبحسب 

هـا  تطبيقتـنص علـى   عاهـدات   مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون الم       ٢٥المـادة   فما دامـت    ،  وفعلا   - ٢١
 التطبيـق  فإن مـضمون هذا الموضوع، يحكم موحد نظام ، ونظرا لعدم وجود     )١٧(بصفة تكميلية 

ا هـذ المنـصوص عليهـا بـشأن     الـشروط بإلى حـد كـبير      ه سـيظل مرهونـا      المؤقت للمعاهدة ونطاق  
 وحيـد  يكفـي بنـد  بعـض الحـالات،   ففـي  . بـصفة مؤقتـة    الـتي سـيبدأ نفاذهـا      المعاهـدة    في المفهوم

في حالات أخـرى أكثـر تعقيـدا    يكون إدراج هذا المفهوم بينما  التطبيق  النظام الواجب   لتحديد  
 عـدة تـساؤلات بـشأن       تثيروجميع هذه الجوانب    . )١٨(وقد يتطلب إنشاء نظام خاص    وتفصيلا،  

يمكـن  أخـرى   عناصـر مـشتركة     أيـضا    غـير أنـه تـبرز     .  ونطاقـه  تفسير التطبيق المؤقت للمعاهدات   
 .أدناه المحتملة لهذا المفهوم، وسيرد بيانهاقانونية د بها لحصر الآثار الالاسترشا

__________ 
 .Albane Geslin, La mise en application provisoire des traités (Paris, Editions A. Pedone, 2005), p 111:انظر  )١٤(  

 ,"Martin A. Rogoff and Barbara E. Gauditz, “The Provisional Application of International Agreements:انظر  )١٥(  

in Maine Law Review vol. 39 (1987), No. 1, p. 41. 

 Anneliese Quast Mertsch, Provisionally Applied Treaties: Their Binding Force and Legal Nature :انظـر   )١٦(  

(The Hague Martinus Nijhoff, 2012), p. 22. 

م، الأمـم المتحـدة،   اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقـل الألغـام المـضادة للأفـراد وتـدمير تلـك الألغـا          )١٧(  
معاهــــــدة تجــــــارة الأســــــلحة و؛ ١٨، المــــــادة ٣٥٥٩٧، الــــــرقم ٢٠٥٦، المجلــــــد مجموعــــــة المعاهــــــدات

(A/CONF.217/2013/L.3)، ٢٣ المادة. 

؛ والاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة              ٤٥، المادة   )١٩٩٤(معاهدة ميثاق الطاقة      )١٨(  
، ١٨٣٦ الأمـم المتحـدة، المجلـد،        مجموعـة معاهـدات    (١٩٨٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ لقانون البحار المؤرخة  

 .٧، المادة )٣١٣٦٤الرقم 
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التـصنيفات الممكنـة، يمكـن      دون ادعاء تقديم قائمـة جامعـة لـشتى    على سبيل المثال، و   ف   - ٢٢
 : التي تعكس تعدد الحالات التي تنشأ في الممارسةالخصائص التاليةتحديد 

 قبـول صـريح بـالتطبيق المؤقـت للمعاهـدة           اشتراط علىالمعاهدات  تنص بعض     ) أ(  
 ؛هذا الاشتراط عاهدات الأخرى إلىالمفي حين لا تشير 

طـرفين  يكون التعبير عن الإرادة تعبيرا انفراديا لكنـه قـد يـصدر أيـضا عـن                  قد  ) ب(  
 ؛أو أكثر

ــن   في بعــض الحــالات،    ) ج(   ــلان ع ــت   يمكــن الإع ــق المؤق ــول التطبي ــة  قب ــذ لحظ من
 إيداع صك التصديق أو الانضمام أو القبول؛عند  فيعلَن عنه لات أخرى،أما في حاالتوقيع، 

 لتطبيق المؤقت على أحكام معينة من المعاهدة؛، يقتصر احالات أخرىوفي   ) د(  

،  حيز النفـاذ   المعاهدة نفسها  بدخول   التطبيق المؤقت في بعض الحالات، ينتهي       ) ـه(  
 الـتي قـررت تطبيقهـا     لدولـة   با فيمـا يتعلـق   هـدة   المعاينتهي في حالات أخرى ببـدء نفـاذ         في حين   

 ؛بصفة مؤقتة

 بـشكل  دولأن تعلـن ال ـ  التطبيـق المؤقـت   يشترط أو يفترض بند  أيضا أن   يجوز    ) و(  
 .المطافاعتزامها التصديق على المعاهدة في نهاية  أو بآخر

الآثــار في حــصر  للاسترشــاد بهــاشتركة المــاصــر ولكــن مــن الممكــن تحديــد بعــض العن    - ٢٣
 : كما يليلتطبيق المؤقت للمعاهداتلالقانونية 

بشكل قاطع عن نيتـها إدراج مفهـوم        الدولة   إعراب   في جميع الحالات  يُشترط     )أ(  
  للمعاهدة؛تطبيق المؤقتال

 انتقالية لتطبيـق المعاهـدة ريثمـا        أن يكون آلية  المؤقت  التطبيق   يتوخى عادة من    ) ب(  
غـير  ن استخدام هذا المفهوم أيضا لإلزام الدول إلى أجل          وإن لم يكن هناك مانع م      يبدأ نفاذها؛ 

 . في ذلكالأطرافما رغبت إذا  ، بعد بدء نفاذ المعاهدة،مسمى

العناصــر تجــسد الــتي الملموســة الحــالات في مواضــع مختلفــة إلى بعــض التقريــر وسيــشير    - ٢٤
ــة  ــسابقة في المبين ــرة ال ــة مــن  و. الفق ــة ليــست الغاي ــع الح ــ هــذه العملي ــة، حــصر جمي الات الممكن
  .الصددرسات الدول في هذا تقديم أمثلة على التنوع الشديد لمما وإنما
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  وفوائدهالتطبيق المؤقتمقاصد   - ثانيا  
ــ   - ٢٥ ــاء يـــراد بـ  الأحكـــام الموضـــوعية للمعاهـــدة  فـــوري لجميـــعأثـــر التطبيق المؤقـــت إعطـ
 لـدخولها   المعاهـدة هـا في    استيفاء وآثـار الـشروط الرسميـة المنـصوص علي         ، دون انتظار    لبعضها أو

لمعاهـدة  لإعطـاء أثـر قـانوني       بلدول  لآلية تسمح   فالتطبيق المؤقت هو بالتحديد     . )١٩(حيز النفاذ 
المعاهــدة حيــز دخــول معينــة، قبــل علــى أفعــال ووقــائع وحــالات مــن خــلال تطبيــق أحكامهــا 

لتــزام بهــا في والاتطبيــق شــروط معاهــدة  هــذا المفهــوم بأنــهفي المقابــل، تم تعريــف و. )٢٠(النفــاذ
منـها لمـدة    جـزء   تطبيق معاهدة أو    وكوسيلة مبسطة للتمكن من      ،)٢١(دخولها حيز النفاذ  انتظار  
 .)٢٢(محدودة

ــة للجــوء ا      - ٢٦ ــسية المحتمل ــاه بعــض الأســباب الرئي ــل أدن ــدول إلى وســتُتناول بالتحلي ــة ل آلي
 .التطبيق المؤقت للمعاهدات

  
 الحالات العاجلة   - ألف  

علـى الحاجـة إلى هـذا البنـد في الحـالات           رومانيـا وفترويـلا      شـددت فيينـا،   خلال مؤتمر      - ٢٧
عاهـدات المتعلقـة بوقـف    الم في وقد نشأت حالات من هذا القبيل على سبيل المثال  . )٢٣(العاجلة

دين الـواردين في ميثـاق التفـاهم بـين دول           بن، كما هو الحال فيما يتعلق بال      )٢٤(الأعمال العدائية 
ــام   ــان لعـ ــاد    في و )٢٥(١٩٣٤البلقـ ــدا واتحـ ــسلام بـــين فنلنـ ــكو للـ ــدة موسـ ــات معاهـ الجمهوريـ

__________ 
 Denise Mathy "Article 25", in Olivier Corten and Pierre Klein, eds., The Vienna Conventions on the :انظـر   )١٩(  

Law of Treaties: A Commentary, vol. I, (Cambridge United Kingdom, Cambridge University Press, 2011), 

p. 640. 

  . أعلاه١٦، الحاشية Mertsch: انظر  )٢٠(  
 Rene Lefeber, "Treaties, Provisional Application", R. Wolfrum, ed., The Max Planck: انظــر   )٢١(  

Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, 2008), para. 1, available at 

http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-

e1486&recno=1&author=Lefeber%20%20Ren%C3%A9.  
 Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Leiden and: انظـر   )٢٢(  

Boston, Martinus Nijhoff, (2009), p. 354. 

  )٢٣(  Official records. 27 أعلاه، ٨، الحاشيةth session, para. 5 and 26th session, para. 29.  
 Heike Krieger "Article 25", in Olivier Dörr and Kirsten Schmalenbach, eds., Vienna Convention on: انظـر   )٢٤(  

the Law of Treaties: A Commentary (Heidelberg and New York, Springer, 2012), p. 408. 

  )٢٥(  League of Nations, Treaty Series, vol. 153, No. 3514. 
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وضـع بنـود تـنص علـى         وقـد كـان مـن الأهميـة بمكـان         . )٢٦(١٩٤٠ة لعـام    اتيالسوفيالاشتراكية  
حـادث   التبليـغ المبكـر عـن وقـوع          ةاتفاقي ـ ف .طبيعيـة الكـوارث   بالنسبة لحالات ال  لتطبيق المؤقت   ا

 تتــضمنان وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ إشــعاعيتقــديم المــساعدة في حالــة اتفاقيــة ونـووي،  
 ة محطـة  تجابة لحادث ـ المعاهـدتان اس ـ   هاتـان  وقـد وضـعت   .  المؤقـت  همـا تطبيق بنودا صـريحة بـشأن    
ــ تــشكل اتفاقيــات التجــارة أو الجمــارك  و. ١٩٨٦ في عــام ة لتوليــد الكهربــاءتــشرنوبيل النووي

 .)٢٧(مثالا آخر على الحالات العاجلة التي أثيرت خلال أعمال اللجنة
  

 رونةالم   - باء  
تتبعهـا الـدول     يعكـس ممارسـة   لتطبيـق المؤقـت     سلم عدة وفود بـأن ا      ،ؤتمر فيينا خلال م    - ٢٨

ه يـشكل   أن ـبكوسـتاريكا وإيطاليـا      كوفـدي وفود  فقد وصفته   . )٢٨(في هذا المجال  بشكل متزايد   
 .)٢٩(ات نظام المعاهد علىرونةمن شأنها أن تضفي نوعا من المأداة 

فقـــد أوضـــح . بطـــرق شـــتى عنـــصر المرونـــة هـــذا في نظـــام المعاهـــدات  جلـــىوقـــد يت   - ٢٩
تتطلـب  عندما  ا  مفيدالعنصر قد يكون    أن هذا    لجنة القانون الدولي  أعمال  العريان خلال    السيد

علـى   المعاهـدة    ينطوي فيها تنفيذ  في الحالات التي    أو  عاهدة اهتماما عاجلا،    الم تتناولهاالمادة التي   
الإجـراءات الطويلـة الـتي      مـن المهـم عـدم انتظـار         تلـك الـتي يكـون فيهـا          أوكـبيرة   سياسية  أهمية  

 .)٣٠(على المعاهداتالموافقة   للدول من أجلالدستوريةتتطلبها المقتضيات 

يـرى  و. ات نتـائج متباينـة    التطبيق المؤقـت للمعاهـد    وقد تترتب على المرونة التي يتيحها          - ٣٠
ا  دونم ـ هـا لتعـديل أحكام   لمعاهـدة مـا      طبيـق المؤقـت   الت جسلن في هذا الصدد أنه يمكـن اسـتخدام        

__________ 
  )٢٦(  American Journal of International Law, vol. 34 (1940) (Supplement), p. 127. 

  )٢٧(  Yearbook ... 1959, vol. I, 487th meeting, para. 37. 

الفقرتـان  (، البيانات التي أدلى بهـا ممثلـو فترويـلا    ٢٦ أعلاه، الجلسة العامة ٨، الحاشية ... Official records: انظر  )٢٨(  
ــرائيل )٣١ و ٢٩ ــرة (، وإسـ ــسا ) ٤٤الفقـ ــرة (وفرنـ ــسرا )٤٥الفقـ ــرة (، وسويـ ــدة  ) ٤٦الفقـ ــة المتحـ والمملكـ

؛ )٥الفقـرة   (ورومانيـا   ) ٤الفقـرة   (، والبيانان اللذان أدلى بهما ممثلا كمبوديـا         ٢٧؛ والجلسة العامة    )٤٨ الفقرة(
 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Second Session (United و

Nations publication, Sales No. E.70/V.6( العامة الحادية عشرة، البيانـات  ، المحاضر الموجزة للجلسات العامة، الجلسة
 ).٨٧الفقرة (وبولندا ) ٨٣الفقرة (، وإيطاليا )٧٣الفقرة (التي أدلى بها ممثلو اليونان 

 .٨٢، الصفحة )كوستاريكا(، المرجع نفسه  )٢٩(  

  )٣٠(  Yearbook ... 1965, vol. I, 790th meeting, para. 96. 



A/CN.4/664
 

10 13-35245 
 

التطبيــق أن  دالتــونوعلــى النقــيض مــن ذلــك، يــرى   .)٣١(التعــديل إجــراءات حاجــة إلى اتبــاع
 ،هـا أحكامالـشروع في تنفيـد      الـدول الموقعـة علـى       تتفـق    بعـد أن     عادةيحدث  للمعاهدة  المؤقت  

المعاهـدة   انونها المحلي لبـدء نفـاذ     ولكن قبل استيفاء الدول للخطوات الواجب اتخاذها بموجب ق        
أي الــتي يبــدأ نفاذهــا بمجــرد  ، المعقــودة بــشكل مبــسط الاتفاقــات وبــذلك فــإن . بــصفة رسميــة

 .)٣٢(‘‘التطبيق المؤقت توضيحه لهذا الأمر، اتفاقات لا تقبل توقيعها، هي، حسب
  

 التزام الحيطة   - جيم  
شـديدة  اتفاقات تتوصل الدول إلى    ندما  عاحتمالا واردا   تطبيق المؤقت لمعاهدة    يصبح ال    - ٣١
تـساعد علـى عـدم تراجـع الأطـراف المتعاقـدة            الثقـة   ريد إشاعة أجـواء مـن       توة سياسيا   يساسالح

ومـن الأمثلـة    . )٣٣(تحقيـق بـدء نفـاذ المعاهـدة        خلال عملية التصديق على المعاهدة عـن اعتزامهـا        
بيق المؤقــت لأحكــام معينــة مــن تطالمتعلــق بــالبروتوكــول  ال، لهــذه الحــالاترغــكريالــتي يــسوقها 

، ومعاهـــدة الأجـــواء المفتوحـــة ١٩٩٠عـــام لمعاهـــدة القـــوات المـــسلحة التقليديـــة في أوروبـــا  
 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسـي        ١٩٩٣في عام   المبرمة  عاهدة  الم و ١٩٩٢ لعام

فيـبر،  ويلاحـظ لي  . )٣٤( منها المتعلقة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد       
كـثيرا   )٣٥( الاقتـصادية المـسائل  ولا سـيما في   ، التطلع إلى اعتماد تدابير لبناء الثقة      أن،  من ناحيته 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، . مــا يكــون الــدافع وراء وجــود أحكــام تتعلــق بآليــة التطبيــق المؤقــت
القانونيـة الـتي    همية الحقـوق    ومن ناحية أخرى، فإن أ    . )٣٦(تجارة الأسلحة  من معاهدة    ٢٣ المادة

فقـد أصـدرت علـى سـبيل        . بـصفة مؤقتـة    الـسعي لتطبيقهـا    قد تدفع الـدول إلى    عاهدة  المتحميها  
وموريـشيوس والنمـسا، عنـد تـصديقها علـى           المثال كل من جنوب أفريقيا والـسويد وسويـسرا        

__________ 
وفيما يتعلق بـالتطبيق المؤقـت في سـياق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة       . ٣٢  أعلاه، الصفحة١٤، الحاشية Geslin: انظر  )٣١(  

 Tullio Treves, "L’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de :لقانون البحار، انظر

la mer et les conditions de son universalisme", in Annuaire français de droit international, vol. XXXIX 

(1993), p. 869.  
 Robert E. Dalton, “Provisional Application of Treaties" in Duncan B. Hollis (ed.) The Oxford Guide: انظـر   )٣٢(  

to Treaties (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 221. 

 .٤٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٤، الحاشية Krieger :انظر  )٣٣(  

 .المرجع نفسه  )٣٤(  

 .٢ أعلاه، الفقرة ٢١، الحاشية Lefeber :انظر  )٣٥(  

أنها سـتطبق    أو الموافقة أو الانضمام،      أو القبول  التوقيع أو إيداع صك التصديق     يجوز لأي دولة أن تعلن، عند     ”  )٣٦(  
، A/CONF.217/2013/L.3(‘‘ النفـاذ بالنـسبة لتلـك الدولـة         ريثمـا تـدخل المعاهـدة حيـز          ٧ والمـادة    ٦مؤقتا المـادة    

 ).المرفق
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، ك الألغـام حظـر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل الألغـام المـضادة للأفـراد وتـدمير تل ـ                 اتفاقية  
عتبــارات إعلانــات انفراديــة تفــصح فيهــا عــن نيتــها البــدء في التطبيــق المؤقــت لتلــك الاتفاقيــة لا

 .)٣٧(إنسانية

وقد ينطبق هذا الأمر كذلك على معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامـة                - ٣٢
ود البحريـة بـين      الحـد  علـى اتفـاق   أو  )  بـاء  ٦٧/٢٣٤انظـر القـرار     ( ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢في  

الحالـة الأخـيرة، هنـاك اتفـاق علـى التطبيـق            هـذه   فـي   ف. )٣٨(كوبـا جمهوريـة   الولايات المتحـدة و   
 .)٣٩(مراتعدة  جُدد المؤقت

  
 صوب بدء نفاذ وشيك  يةانتقالمرحلة    - دال  

 تطبيق المؤقـت  اعتبر بعض رجال القانون أن هناك دوافع أخرى وراء اللجوء إلى آلية ال               - ٣٣
. )٤٠(الـنظم التعاهديـة المتعاقبـة     الثغـرات القانونيـة الـتي تنـشأ في الفتـرات الفاصـلة بـين            سـد  منها

الجزء الحادي عـشر مـن اتفاقيـة الأمـم     بشأن تنفيذ تفاق الا من  ٧المادة  ومن الأمثلة على ذلك،     
التطبيــق فقــد أدرج . )٤١(١٩٨٢ديــسمبر /الأول كــانون ١٠ المؤرخــة المتحــدة لقــانون البحــار 

رغبة في كفالة بدء سريان تفسير الجزء الحادي عـشر قبـل             نصوص عليه في هذه المادة    المالمؤقت  
نظــرا لاكتمــال العــدد  )٤٢(بــدء نفــاذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار الــذي كــان وشــيكا

 .)٤٣( عليهاالتصديقالمطلوب المودع من صكوك 
  

__________ 
 Andrew Michie, “The Provisional Application of Arms Control Treaties", in Journal of Conflict and:انظـر   )٣٧(  

Security Law, vol. 10, No. 3 (2005), p. 362مشار إليه في ، :Krieger ٤٠٩ أعلاه، الصفحة ٢٤، الحاشية. 

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٦ية بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وجمهوريـة كوبـا المـؤرخ               اتفاق الحدود البحر    )٣٨(  
 .، المادة الخامسة١٩٧٧

 كـانون  ١٦الاتفاقات المبرمة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكوبـا الممـدة للتطبيـق المؤقـت للاتفـاق المـؤرخ                  )٣٩(  
ديــسمبر / كــانون الأول٢٨ و ٢٧اشــنطن في  عــن طريــق تبــادل مــذكرات في هافانــا وو١٩٧٧ديــسمبر /الأول
 كانون ٣ و ١٩٨٣ديسمبر / كانون الأول٣٠ و ٢٧، و ١٩٨١ديسمبر / كانون الأول٢٨ و ١٦، و ١٩٧٩
 .١٩٨٥ديسمبر /الأول

 .٢ أعلاه، الفقرة ٢١، الحاشية Lefeber: انظر  )٤٠(  

  )٤١(  United Nations, Treaty Series, vol. 1836, No. 31364. 

 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣ع نفسه، المجلد المرج  )٤٢(  

 .٤١٠ أعلاه، الصفحة ٢٤، الحاشية Krieger: انظر  )٤٣(  
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 مسائل أخرى   - هاء  
جـراءات  لإقبـل اسـتيفاء ا     تنفيـذها تعجيـل   ل ؤقتـة ويمكن أيضا تطبيق المعاهدات بـصفة م        - ٣٤

التطبيــق المؤقــت أيــضا بر اعتُــ، بــل ودخولهــا حيــز النفــاذ  اللازمــة للتــصديق عليهــا ثمالدســتورية
ــز  ــصوبا لحف ــصديق عليه ــا مست ــا،   ف. )٤٤(الت ــؤتمر فيين ــا أشــارتخــلال م ــق إلى أن  روماني التطبي

ماليزيــا وصــفت و. )٤٥(فقــة أو القبــولتجنــب التــأخير في التــصديق أو الموابسمح تــالمؤقــت أداة 
الإجـراءات الوطنيـة    اتبـاع    الناشـئ عـن   تجنـب التـأخير     في  مفيد  ات بأنه   التطبيق المؤقت للمعاهد  

ومن ثم، فإنه يحدث أحيانـا ألا يُنظـر إلى المزايـا الـتي يتيحهـا التطبيـق المؤقـت مـن                      . )٤٦(التقليدية
مــن حيــث آثارهـا المحتملــة علــى المــستوى  ة بقــدر مــا ينظــر إليهـا  دولي ـالقانونيــة ال هــاآثارحيـث  
 .الوطني

مـؤخرا في  لاتحـاد الأوروبي  الـتي بـدأ يتبعهـا ا   مارسـة  ومما يجدر ذكره في هذا الصدد، الم         - ٣٥
اليونـان،  فقـد لاحظـت     . غير أن هناك آخـرين دعـوا إلى التـزام جانـب الحيطـة             . )٤٧(هذا الصدد 

بـين القـانون الـدولي والقـانون     ا يثير تنازعا  ربمعلى سبيل المثال، أن التطبيق المؤقت للمعاهدات        
والولايات المتحـدة ملاحظـات     وماليزيا  فترويلا  سويسرا، وفييتنام و  وفود  وأبدت  . )٤٨(الداخلي
الـشروط   لتفـادي  مخرجـا أيـضا  كـون  ن التطبيق المؤقت للمعاهدة قـد ي      إ قيل كذلك و. )٤٩(مماثلة

فـادي حـالات   تلمجـرد   أو ،عليهـا التـصديق   ثم علـى المعاهـدات  للموافقـة   اللازمـة   القانونية المحلية   
. تصور إمكانية أن تنظر الهيئة التشريعية المختـصة في المعاهـدة     داخلية تمنع حتى   اتسياستتعلق ب 

 )٥٠(١٩٧٧  بـين الولايـات المتحـدة وكوبـا في عـام           الـذي عقـد   تفاق الحـدود البحريـة      ويشكل ا 
 .اهالمعضلات التي تصاحبمثالا بارزا على هذه الحالات و

  

__________ 
 .٤٠٨المرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  

  )٤٥(  Official records ... ٥، الفقرة ٢٧ أعلاه، الجلسة ٨، الحاشية. 

 .٧المرجع نفسه، الفقرة   )٤٦(  

 Lorand Bartels, “Withdrawing Provisional Application of Treaties: Has the EU Made a Mistake?" in: انظر  )٤٧(  

Cambridge Journal of International and Comparative Law, vol. I, No. 1 (2012), p. 118. 

 ).البيان الذي أدلى به ممثل اليونان( أعلاه ٢٨انظر الحاشية   )٤٨(  

  )٤٩(  Official records ... ــية ــلاه، الجلـ ــ٨، الحاشـ ــرات ٢٦سة  أعـ ــسة ٥١ و ٤٦ و ٣٠ و ٢٦، الفقـ ، ٢٧ والجلـ
 . التوالي، على٧ الفقرة

 . أعلاه٣٨انظر الحاشية   )٥٠(  



A/CN.4/664  
 

13-35245 13 
 

 القانوني للتطبيق المؤقتنظام ال  - ثالثا  
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ٢٥رغم أن المـادة     ، ف ـ هـذا التقريـر   بدايـة   في  ه  ذكـر مثلما ورد      - ٣٦

يتــضمن لا فــإن هــذا الإطــار تطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، يــنظم ال ا عامــاضع إطــارتــالمعاهــدات 
الرئيـسي الـذي يحكـم      النظام القـانوني    ف. صدد الكامل الواجب التطبيق في هذا ال      النظام القانوني 

 طريقـة  المنـشأ في المعاهـدة المتـوخى فيهـا تطبيـق ذلـك المفهـوم أو بـأي                  التطبيق المؤقت هو ذلك   
 .أخرى تتفق عليها الأطراف المتعاقدة

علـى كـل مـن المـستوى     قانونيـة  تنشأ عنه آثـار  لتطبيق المؤقت للمعاهدات  اواضح أن   و   - ٣٧
فكما هو الحال بالنسبة لأي اتفاق بين الدول، تترتب علـى           . دوليالمستوى ال وللدول   يداخلال
غـير أنـه نظـرا لمـا تتطلبـه          . )٥١( آثار قانونية علـى المـستوى الـدولي        ؤقتالمتطبيق  ال بشأنتفاق  الا

مستفيــضة، ســيُنظر في الآثــار القانونيــة في وقــت لاحــق، الأمــر الــذي  دراســة  هــذه المــسألة مــن
اء وإذا ما استنسبت اللجنـة ذلـك، علـى بحـث المفعـول المحتمـل لتلـك                  سيساعد، حسب الاقتض  

 .للدول الآثار في النظام القانوني الذي يحكم المسؤولية الدولية

أن قــسم المعاهــدات التــابع فيمــا يتعلــق بــالتطبيق المؤقــت للمعاهــدات  وجــدير بالــذكر    - ٣٨
 :التاليةالملاحظات  ،لمعاهداتلدليل في في الأمانة العامة، يورد لمكتب الشؤون القانونية 

هــا إذا هــي تعهــدت، انفراديــا، والدولــة تطبــق بــصفة مؤقتــة معاهــدة بــدأ نفاذ     
لأحكام المعاهـدة، بـأن تُعمِـل بـصفة مؤقـة الالتزامـات المقـررة في المعاهـدة، حـتى                     وفقا

 وإن لم يكن قد اكتمل بعد استيفاء شـروطها الإجرائيـة المحليـة للتـصديق أو الموافقـة أو      
ــدولي  ــة متجهــة إلى   . القبــول أو الانــضمام في المحــيط ال ــة الدول وبوجــه عــام، تكــون ني

التــصديق علــى المعاهــدة أو الموافقــة عليهــا أو قبولهــا أو الانــضمام إليهــا مــتى اســتوفيت 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الدولــة الــتي  . [...] الــشروط الإجرائيــة المحليــة للدولــة

يق أو الموافقـــة أو القبـــول دة عـــن طريـــق التـــصدتكـــون قـــد ارتـــضت الالتـــزام بمعاه ـــ
الانضمام أو التوقيع النهائي تكون خاضعة لقواعـد الانـسحاب والـنقض المنـصوص          أو

 مــن ٥٦  و٥٤انظــر المــادتين  (٥-٤عليهــا في المعاهــدة علــى مــا يــرد بيانــه في الفــرع  
 .)٥٢()١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

ــا معاهــدة  ه يفتــرض أن تطبــقأعــلاالمــبين النــهج جــدير بالــذكر أن و   - ٣٩ ــة مؤقت  بــدأ الدول
ورد ، كمـا  غـير أن المـسلم بـه عمومـا    . نفاذها فعلا في انتظار بدء نفاذها في تلك الدولة تحديدا 

__________ 
 .٦٥٢ أعلاه، الصفحة ١٩، الحاشية D. Mathy: انظر  )٥١(  

 .٤-٣، المادة )V2.ِِA.02.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (دليل المعاهدات  )٥٢(  
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تطبيــق ال اللجــوء إلى يفتــرض مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٥، أن النظــام المنــصوص عليــه في المــادة هذكــر
 .ما دامت المعاهدة لم تدخل حيز النفاذؤقت الم

 . في هذا الصددالدولات ممارسمن  ائق المستمدةبعض الطروتُستعرض أدناه    - ٤٠
  

 الالتزامات مصدر   - ألف  
 عاهدةفي بند من بنود الم   -  ١  

المتعلق بالتطبيق المؤقـت لأحكـام      بروتوكول  ال من   ٧المادة  من الأمثلة على هذه الحالة،         - ٤١
 مــن اتفاقيــة تجنــب ١٠أو المــادة  )٥٣( أوروبــااهــدة القــوات المــسلحة التقليديــة فيمحــددة مــن مع

 .)٥٤(١٩٤٧عام لالازدواج الضريبي بين بلجيكا وفرنسا 
  

 عاهدةمتعلق بالممنفصل في اتفاق    -  ٢  

. المعاهـدة ستقل عـن     من معاهدة اتفاق منفصل وم ـ     لجزءطبيق المؤقت   يجوز أن ينظم الت      - ٤٢
ادي عــشر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  الجــزء الحــتنفيــذ بــشأنومــن الأمثلــة علــى ذلــك الاتفــاق 

 لمــشاريعاتفــاق التنفيــذ المؤقــت  و،١٩٨٢ ديــسمبر/ كــانون الأول١٠لقــانون البحــار المؤرخــة 
ــسياحة   ــة بال ــة المتعلق ــة الدولي ــات  الاتفاقيــات الجمركي ــةوالمركب ــة والبري ــدولي  ال التجاري نقــل ال

 .الدوليالصحة ثلة في مؤتمر الحكومات الممالمبرم بين ترتيب الو ، بالطرق البريةللبضائع
  

 الإعراب عن النيةأشكال    - باء  
ــها، ســواء ورد في أحــد أحكــام        - ٤٣ ــة بتطبيــق المعاهــدة أو جــزء من ــزام الدول نظــرا لأن الت

 لــبس فيــه عــن نيتــها، ضــمنيا كــان  المعاهــدة أو في اتفــاق مــستقل بــين الأطــراف، هــو تعــبير لا 
  .شكل مصدر الالتزامات الناشئة بين الدول فإن هذا الإعراب عن النية ي صريحا، أم

غــير أن هنــاك مــن يــرى أن موافقــة الدولــة ربمــا يكــون محــل شــك رهنــا بــصياغة البنــد     - ٤٤
  بإنـشاء آليـة   المؤقت  لا تقيد التطبيق بسيطةصيغ من ناحية،   فهناك  . )٥٥(التطبيق المؤقت المتعلق ب 

  

__________ 
  )٥٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 2441, No. 44001. 

ديــسمبر / كــانون الأول٢٩الاتفاقيــة الفرنــسية البلجيكيــة لتجنــب الازدواج الــضريبي علــى رأس المــال المؤرخــة    )٥٤(  
١٩٤٧) United Nations, Treaty Series, vol. 46, No. 704(١٠ ، المادة. 

 .١٩٩و ١٩٨ أعلاه، الصفحتان ١٦، الحاشية Quastانظر   )٥٥(  
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ــده   . )٥٦(محــددة ــد تقي ــود ق ــة أخــرى بن ــاك مــن ناحي ــشرط وهن ــداخلي   ب  توافقــه مــع القــانون ال
الإشـارة  مـن المهـم   فنـاقش في هـذا التقريـر،    تلـن  الـداخلي  رغم أن مسألة القانون  و. )٥٧(للدول
لن يكون ثمـة داع لمثـل هـذا الـشرط مـا دام لـيس هنـاك مـا يبطـل                      ،  الفرع  لأغراض هذا  إلى أنه 

نيتــها البــدء في موافقــة الــدول مــن الناحيــة الــشكلية ونظــرا لأن الــدول تكــون قــد أعربــت عــن 
وتكفــي الإشــارة إلى أن القــانون  .  المنــصوص عليهــاللطرائــقلمعاهــدة وفقــا التطبيــق المؤقــت ل

 ولا بــد مــن الإشــارة .)٥٨(الــداخلي لا يــشكل، مــن حيــث المبــدأ، عائقــا أمــام التطبيــق المؤقــت 
ضع يخ ـبطبيعة الحال إلى أن كـل مـا لم يـنص عليـه النظـام الخـاص بـالتطبيق المؤقـت لمعاهـدة مـا                          

 .لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  

 الإعراب الصريح عن النية  -  ١  

الإعـــراب عـــن نيتـــها البـــدء في التطبيـــق المؤقـــت الأطـــراف بإمكـــان الـــدول رغـــم أن    - ٤٥
يجــوز لهــا أن تعلــن ، أي ، فــإن بإمكانهــا أيــضا أن تــصدر بيانــا يفيــد عكــس ذلــك )٥٩(لمعاهــدةل

 .)٦٠(ورة مؤقتةصراحة أنها لن تطبق المعاهدة بص

 :ما يليتنص على  )٦١()١٩٩٤( من معاهدة ميثاق الطاقة ٤٥المادة ف   - ٤٦

علـى المعاهـدة     يجـوز لأي طـرف موقـع      ،  ١أحكـام الفقـرة      بصرف النظر عن    )أ( - ٢  
بيانا يعلن فيه أنه يستحيل عليه قبـول تطبيـق           أن يسلم الوديع عند توقيعه على المعاهدة      

 علــى الطــرف ١ الالتــزام المــبين في الفقــرة يذلك لا يــسروبــ. المعاهــدة بــصورة مؤقتــة

__________ 
ــال،     )٥٦(   ــى ســبيل المث ــة في     ’’عل ــصفة مؤقت ــاق ب ــذا الاتف ــق ه ــدأ تطبي ــاني ١يب ــانون الث ــاير / ك ــاق ‘‘ ٢٠٠٦ين في اتف

 بين حكومة مملكـة هولنـدا وحكومـة المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية المتـصل             ٢٠٠٥ عام
 United(يطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية    بنقل الغاز الطبيعي عبر قنوات بين مملكة هولندا والمملكة المتحدة لبر

Nations, Treaty Series, vol. 2398, No. 43316( ٢، الفقرة ٢٠، المادة. 

، توافـق الـدول الموقعـة، بغيـة     ١١رهنا ببدء نفاذ هـذه الاتفاقيـة وفقـا لأحكـام المـادة      ’’من الأمثلة على ذلك أنه    )٥٧(  
لـنظم  لوفقـا  ى أن تطبقهـا بـصفة مؤقتـة بـدءا مـن تـاريخ توقيعهـا،        تجنب أي تـأخير في تنفيـذ هـده الاتفاقيـة، عل ـ      

 Council of (الاتفاقيـة المتعلقـة بوضـع دسـتور الأدويـة الأوروبي،     ). التوكيـد مـضاف  . (‘‘الدستورية لكـل منـها  

Europe, European Treaty Series, No. 50( ١٧، المادة. 

 .٦٤٦ أعلاه، الصفحة ١٩، الحاشية Mathy: انظر  )٥٨(  

/  كـانون الأول   ١٠الاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عـشر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة                        )٥٩(  
 ).ج (١، الفقرة ٧، المادة )١٩٩٤ (١٩٨٢ديسمبر 

 ).ب (١، الفقرة ٧المرجع نفسه، المادة   )٦٠(  

  )٦١(  www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf. 
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في أي وقـت بتوجيـه إشـعار        بيانـه   سحب  الطـرف أن ي ـ    ويجوز لهذا . الموقع مقدم البيان  
 .خطي يخطر فيه الوديع بذلك

  
 الإعراب الضمني عن النية  -  ٢  

ة الجـزء الحـادي عـشر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـد              بشأن تنفيذ    ١٩٩٤يشكل اتفاق عام      - ٤٧
عمـلا في   ضمني  القبول  ال على   ، مثالا ١٩٨٢ديسمبر  /الأولكانون   ١٠لقانون البحار المؤرخة    

 : ما يلي التي تنص على٧من المادة ) أ (١لفقرة ذلك با
  

 .التطبيق المؤقت  

ولم يبـدأ نفـاذ هـذا الاتفـاق،         ،  ١٩٩٤نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ١٦ حل يوم إذا    - ١  
 :جانبدأ نفاذه من يبيجري تطبيقه بصفة مؤقتة ريثما 

الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة، باسـتثناء         في  الدول التي قبلت اعتماده       ) أ(    
 ١٩٩٤نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ١٦ أي دولة من هذه الـدول تـشعر الوديـع كتابـة قبـل             

لـن تقبـل هـذا التطبيـق إلا بعـد      علـى هـذا النحـو وإمـا بأنهـا       الاتفـاق   بأنها لن تطبـق      إما
 .كتابيبتوجيه إشعار توقيع أو حق بالفي وقت لاالقيام 

  
 أشكال الإنهاء   -يم ج  

بـدء نفـاذ الـصك    بالتطبيـق المؤقـت بـشكل طبيعـي     ينتـهي فيهـا   ما عدا في الحالات التي      - ٤٨
 ذلـك بـالفقرة الثانيـة مـن         إعـراب الدولـة عـن نيتـها عمـلا في           يتوقـف الإنهـاء أيـضا علـى       ،  المعني
 . من اتفاقية فيينا٢٥ المادة

  
 الانفرادي الإشعار   -  ١  

في قسم المعاهدات التابع لمكتب الـشؤون القانونيـة   الذي أعده دليل المعاهدات   يعكس     - ٤٩
 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٢٥في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة          المنـصوص عليهـا     القاعدة العامة   الأمانة العامة   

  : لقانون المعاهدات
ء هــذا التطبيــق المؤقــت إلا إذا نــصت     وللدولــة في أي وقــت أن تقــوم انفراديــا بإنهــا      

 .)٦٢(‘‘)١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام ٢٥انظر المادة (المعاهدة على خلاف ذلك 

__________ 
 .٤-٣ أعلاه، المادة ٥٢، الحاشية دليل المعاهدات  )٦٢(  
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إمكانيـة إنهـاء التطبيـق المؤقـت،        إلى    من معاهـدة ميثـاق الطاقـة       ٤٥المادة  بالمثل، تشير   و   - ٥٠
 :طرفا في المعاهدةلا تريد أن تكون  أنهاالدولة  تعلنشريطة أن 

المؤقــت لهــذه ينــهي تطبيقــه  علــى هــذه المعاهــدة أن  يجــوز لأي طــرف موقــع  )أ( - ٣  
طرفا متعاقـدا   لا ينوي أن يكون      فيه أنه فيد  ي الاتفاقية بموجب إشعار خطي إلى الوديع     

سـتين  بعـد    انافـذ   موقع من جانب أي طرف   إنهاء التطبيق المؤقت    ويصبح  . في المعاهدة 
 .شعارلإذلك ايوما من تاريخ استلام الوديع ل

  
 بمقتضى ترتيب بين الأطراف   -  ٢  

الجـزء الحـادي عـشر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون                تنفيـذ   اتفاق   من   ٧تشير المادة      - ٥١
 :إلى ما يليالبحار 

وفي كـل الأحـوال   . ينتهي التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق بحلول تاريخ بدء نفاذه    - ٣  
  إذا لم يـستوف في ذلـك       ١٩٩٨نـوفمبر   /اني تـشرين الث ـ   ١٦ينتهي التطبيق المؤقت يـوم      

بهـذا الاتفـاق    الالتـزام   والقاضـي بقبـول      ٦ من المادة    ١الوارد في الفقرة     الشرطالتاريخ  
يجــب أن تكــون خمــس منــها علــى الأقــل دولا  (دول ســبعمــن جانــب مــا لا يقــل عــن 

 .قرار الثانيمن ال)  أ (١ الفقرةفي  من الدول المشار إليها) متقدمة النمو

يـتم بحلـول التـاريخ        للاتفـاق  أن إنهاء التطبيق المؤقـت    ومما يجدر ذكره بشأن هذه المادة         - ٥٢
 .ا بذلكإعلانالدولة إلى أن تصدر صكا أو تاج تحلا و المقرر لذلك

  
 المقبلةخطة العمل الخلاصة و  - رابعا  

 يمكـن   عـدة مـسائل   التقريـر الأول    تثير وجهـات النظـر والمعلومـات الـتي يتـضمنها هـذا                 - ٥٣
 :النحو التاليإجمالها على 

متـسقا،   لـيس إجـراء موحـدا أو      التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات       اللجوء إلى آليـة       ) أ(  
 لا تدرك الإمكانات التي تتيحها هذه الآلية؛ يدل على أن الدول وهو ما

المشار إليها الفوائد التي قد يتيحها في بعـض الظـروف التطبيـق              الممارسةتثبت    ) ب(  
 ؛جزء منها للمعاهدات بغرض كفالة إنفاذ المعاهدة المعنية بالأمر أوالمؤقت 

الـدول يـستوجب الـتمعن      العلاقات التعاقديـة بـين      تنشأ في   تنوع الحالات التي      ) ج(  
ــة المحليــة الأكثــر  تحديــد في ممارســة الــدول حــتى وإن كــان الغــرض مــن ذلــك    الأنظمــة القانوني

 ؛شيوعا
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القــانون منظومــة مــن المنظومــات الــتي يحكمهــا   يكمــا هــو الحــال بالنــسبة لأ   ) د(  
 لتطبيــق يــتعين اســتيفاؤهاإجرائيــة شــروط  هنــاك تالـدولي، ينبغــي النظــر في مــسألة مــا إذا كان ــ

 ؛ بصفة مؤقتةلمعاهداتا

أحكـام اتفاقيـة    مـن    وغيرهـا    ٢٥العلاقـة بـين نظـام المـادة         يجوز التساؤل بشأن      ) ــه(  
 قواعد القانون الدولي الأخرى؛ا وبين بينهفيينا لقانون المعاهدات، وكذلك 

إذا ما اعتُبر أن التطبيق المؤقت لمعاهدة ما يحدث آثارا قانونيـة، فـلا بـد          أخيرا،    ) و(  
التي تترتـب علـى انتـهاك الالتزامـات المتعهـد بهـا في إطـار هـذا                  الآثار القانونية   عندئذ من تحديد    
 التطبيق المؤقت؛

التقريـر المقبـل   يق المؤقت للمعاهدات مـن فوائـد، سـيحاول    التطب ونظرا لما ينطوي عليه    - ٥٤
بنـود  أو يـة   توجيه بالإمكـان بلـورة مبـادئ        تحديـد مـا إذا كـان      سائل بهدف   هذه الم جميع  معالجة  

المقــرر وواضــح أن . نموذجيــة تــستعين بهــا الــدول لاســتخدام هــذه الآليــة علــى نحــو أكثــر تــواترا
قانون المعاهـدات   هذه الآلية التابعة ل   ادة استخدام   إيجاد حوافز لزي  يتوخى من وراء ذلك     الخاص  

محاولة عـدم   ، يجب   وأيا كان الأمر  . ولا يطمح إلى أكثر من ذلك في الوقت الحاضر على الأقل          
الإفراط في تقييد منظومة التطبيق المؤقت حيث إن الميزة الحقيقية لهـذه الآليـة تكمـن في الهـامش       

 مــن اتفاقيــة فيينــا ٢٥ المــادة  المجــال للأطــراف المتعاقــدةالكــبير مــن المرونــة الــتي تتيحهــا في هــذا 
 .المعاهداتلقانون 

مقترحــاتهم الــتي ينتظــر وم تعليقــاته مقــدما علــى أعــضاء اللجنــة ويــشكر المقــرر الخــاص   - ٥٥
  .موافاته بها
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	4 - وقررت اللجنة خلال دورتها الرابعة والستين المعقودة في عام 2012، إدراج الموضوع في برنامج عملها وتعيين مقرر خاص. وأجرى هذا المقرر المعين لتوه آنذاك مشاورات غير رسمية مع أعضاء اللجنة لبدء حوار بشأن المسائل التي يتبين أنها ذات أهمية في تناول هذا الموضوع، وقدم تقريرا شفويا عن تلك المشاورات. ثم قررت اللجنة بعد ذلك أن تطلب إلى الأمانة العامة إعداد مذكرة عن الأعمال السابقة التي اضطلعت بها اللجنة بشأن هذا الموضوع في سياق أعمالها المتعلقة بقانون المعاهدات، وعن الأعمال التحضيرية بشأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (A/67/10، الفقرة 143). ويود المقرر الخاص أن يعرب عن بالغ تقديره للأمانة العامة لتوليها إعداد هذه المذكرة (A/CN.4/658) التي تعرض بالتفصيل التاريخ التشريعي لنص المادة 25 من اتفاقية فيينا، وتتضمن أيضا تحليلا مفيدا جدا لبعض المسائل الموضوعية التي تنشأ في هذا الصدد. ويود المقرر الخاص كذلك أن يشير إلى أن المناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة، أثناء النظر في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والستين، كانت مفيدة للغاية في إعداد هذا التقرير.
	5 -  والمادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إنما هي نتاج مناقشات بدأت في اللجنة منذ خمسينات القرن الماضي. ويكتسب التاريخ التشريعي لهذه المادة أهمية بالغة في تناول هذا الموضوع. ومثلما أشير إليه في الفقرة السابقة، أعدت الأمانة مذكرة توجز الخلفية التاريخية لصياغة المادة 25 وكذلك المسائل الموضوعية التي نظرت فيها اللجنة خلال العملية التي أدت إلى تلك الصياغة. ولا يرى المقرر الخاص ضرورة لتقديم موجز في هذا التقرير للبحوث التي أجرتها الأمانة العامة، وإنما يحيل بدلا من ذلك إلى الوثيقة A/CN.4/658 لأغراض تحليل تاريخ الموضوع قيد النظر.
	6 -  ولا يرى المقرر الخاص كذلك أن من الضروري، في هذه المرحلة من دراسة الموضوع، تناول التطور التشريعي لنص المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1986بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية. غير أن هذا المسألة ربما ينظر فيها في وقت لاحق.
	جيم -  المصطلحات
	7 -  قبل الشروع في تحليل مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدات، لا بد أولا من التمييز بين عبارتي ’’التطبيق المؤقت‘‘ و ’’بدء النفاذ المؤقت‘‘ اللذين ليسا بمترادفين وإنما يحيلان إلى مفهومين قانونيين مستقلين.
	8 -  وكان المقرر الخاص، السير هومفري ولدوك، هو من طرح رسميا موضوع بدء النفاذ المؤقت، وذلك في سياق طرائق وتاريخ بدء نفاذ المعاهدات وآثاره القانونية ‘‘(). غير أن لجنة الصياغة التابعة للجنة القانون الدولي قررت تجميع هذه الجوانب في مادة وحيدة عنوانها ’’بدء النفاذ المؤقت‘‘() اعتمدتها اللجنة في قراءة أولى بوصفها مشروع المادة 24(). وخلال مناقشة مشروع هذه المادة في قراءة ثانية، أشار بول رويتر إلى أن عبارة ’’بدء النفاذ المؤقت‘‘ مجانبة للصواب واقترح الاستعاضة عنها بعبارة ’’التطبيق المؤقت“(). غير أن اللجنة قررت الإبقاء على عبارة ’’بدء النفاذ المؤقت‘‘ واعتمدت في عام 1965 مشروع المادة 24 التالي بعد أن أدخلت بعض تعديلات على النص السابق():
	1 - يجوز أن يبدأ نفاذ معاهدة مؤقتا إذا:
	(أ)  كانت المعاهدة نفسها تنص على أن يبدأ نفاذها مؤقتا ريثما تصدق عليها الدول المتعاقدة أو تنضم إليها أو تقبلها أو توافق عليها؛
	(ب)  اتفقت الدول المتعاقدة على ذلك بطريقة أخرى 
	2 -  تطبق نفس القاعدة على بدء نفاذ جزء من المعاهدة مؤقتا.
	9 -  اعتمدت اللجنة، في قراءة ثانية، مشروع هذه المادة التي أعيد ترقيمها لتصبح المادة 22().
	10 -  وجدير بالذكر أن من بين ردود الفعل التي أثارها مشروع المادة، موقف دول مثل هولندا خلُصت إلى أن هذا الوضع لن يؤدي سوى إلى اتفاق غير ملزم ببدء نفاذ مؤقت يجوز للدول تعليقه متى شاءت(). وإن دلّ هذا على شيء، فإنما يدل على أن أقل ما يمكن أن يقال عن الآثار القانونية لبدء النفاذ المؤقت للمعاهدات هو أنها لم تكن واضحة بالمرة.
	11 -  غير أنه خلال مؤتمر فيينا لقانون المعاهدات، نوقش اقتراح بإدخال تعديل قدمته يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا لاستبدال عبارة ’’بدء النفاذ المؤقت‘‘ بعبارة ’’التطبيق المؤقت‘‘. وأيدت عدة وفود فكرة التمييز بين التطبيق المؤقت وبدء النفاذ المؤقت(). وأيدت إيطاليا تغيير الصياغة موضحة أن ذلك سيساعد على تلافي الخلط بين مجرد التطبيق، الذي هو مسألة عملية، وبدء النفاذ المؤقت، الذي هو مفهوم قانوني رسمي().
	12 - وأعربت فرنسا واليابان من جهتهما عن قلقهما إزاء عدم وضوح الطابع القانوني لمفهوم بدء النفاذ المؤقت. وتساءل الوفد الياباني أيضا عما إذا كان الرصيد المتراكم من الممارسة القائمة في هذا الصدد يكفي للحديث عن منظومة قانونية قائمة بذاتها، في حين قال الوفد الفرنسي إن وجود الممارسة في الواقع يستلزم أن تكفل الاتفاقية حرية الدول في الاتفاق على جواز بدء النفاذ المؤقت لمعاهدات محددة().
	13 -  وقال الوفد الإسرائيلي في معرض تأكيده أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد لا يكمن في بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات بقدر ما يكمن في تطبيقها، إنه لا بدّ من الإشارة إلى أن لفظة ’’المؤقت‘‘ تعود على العنصر الزمني لا الآثار القانونية التي قد تحدثها المعاهدة().
	14 -  ومما يجدر ذكره من ناحية أخرى أن قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية للأمانة العامة أفرد في وثيقته المعنونة ’’موجز ممارسات الأمين العام بوصفه وديعا للمعاهدات المتعددة الأطراف‘‘ الصادرة في عام 1994 حيزا مشتركا لموضوعي بدء النفاذ المؤقت للمعاهدات والتطبيق المؤقت للمعاهدات، مما أعطى انطباعا بأن الأمانة العامة كانت تعتبر، في تلك الفترة على الأقل، هذين المفهومين القانونيين متماثلين().
	15 -  غير أن أوست يرى أن استخدام العبارتين دون التمييز بينهما يثير التباسا قد يوحي خطأ بأن المعاهدة دخلت بالفعل حيز النفاذ، لكن رهنا ببعض الشروط‘‘().
	16 -  ولا شك في أن استخدام العبارتين دون تمييز بينهما قد أثار بالفعل التباسا بشأن نطاق مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدات ومضمونه. وتُستحضر هنا على سبيل المثال لا الحصر، حالة عدم اليقين التي تنشأ عندما تجهل السلطات الوطنية المختصة بتنفيذ معاهدة ما إذا كان تطبيقها المؤقت يُنشئ آثارا قانونية أم لا. بل إن هذا الالتباس قد يطال حتى مسألة ما إذا كان ثمة ضرورة للمرور بجميع إجراءات التصديق على معاهدة اتفقت الأطراف المتعاقدة سلفا على تطبيقها المؤقت.
	17 -  وعلى أية حال، فإن المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على الحد الأدنى من المعايير في هذا المجال حيث إنها تنص على الحكم التالي:
	1 - تطبق المعاهدة أو جزء من المعاهدة بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذها إذا: 
	(أ) نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو
	(ب) اتفقت الدول المتفاوضة بطريقة أخرى على ذلك.
	2 - ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء منها بالنسبة إلى دولة ما إذا أخطرت هذه الدولة الدول الأخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في ألاّ تصبح طرفاً في المعاهدة، ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك.
	18 -  وقد اُنتقدت هذه المادة لصعوبة فهمها() ولافتقارها إلى الدقة القانونية()، غير أنه كان هناك في المقابل رأي مؤداه أن مضمون المادة 25 أرسى الإطار التقني الذي تستطيع الدول الاستناد إليه للبدء في التطبيق المؤقت لمعاهدة معينة().
	19 - ولئن وصفت المادة 25 في بعض الأحيان بأنها السند المرجعي ’’للنفاذ المؤقت‘‘، فإنها تشير صراحة إلى التطبيق المؤقت لمعاهدة وليس ثمة في مضمونها ما يشير إلى بدء نفاذها.
	20 -  وسيختلف النظام القانوني بحسب تفسير الدولة لهذا المفهوم في حالة احتكامها إليها وبحسب شروط التطبيق المؤقت المتفق عليها في معاهدة أو في اتفاق منفصل، إن وجد.
	21 -  وفعلا، فما دامت المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على تطبيقها بصفة تكميلية()، ونظرا لعدم وجود نظام موحد يحكم هذا الموضوع، فإن مضمون التطبيق المؤقت للمعاهدة ونطاقه سيظل مرهونا إلى حد كبير بالشروط المنصوص عليها بشأن هذا المفهوم في المعاهدة التي سيبدأ نفاذها بصفة مؤقتة. ففي بعض الحالات، يكفي بند وحيد لتحديد النظام الواجب التطبيق بينما يكون إدراج هذا المفهوم في حالات أخرى أكثر تعقيدا وتفصيلا، وقد يتطلب إنشاء نظام خاص(). وجميع هذه الجوانب تثير عدة تساؤلات بشأن تفسير التطبيق المؤقت للمعاهدات ونطاقه. غير أنه تبرز أيضا عناصر مشتركة أخرى يمكن الاسترشاد بها لحصر الآثار القانونية المحتملة لهذا المفهوم، وسيرد بيانها أدناه.
	22 -  فعلى سبيل المثال، و دون ادعاء تقديم قائمة جامعة لشتى التصنيفات الممكنة، يمكن تحديد الخصائص التالية التي تعكس تعدد الحالات التي تنشأ في الممارسة:
	(أ)  تنص بعض المعاهدات على اشتراط قبول صريح بالتطبيق المؤقت للمعاهدة في حين لا تشير المعاهدات الأخرى إلى هذا الاشتراط؛
	(ب)  قد يكون التعبير عن الإرادة تعبيرا انفراديا لكنه قد يصدر أيضا عن طرفين أو أكثر؛
	(ج)  في بعض الحالات، يمكن الإعلان عن قبول التطبيق المؤقت منذ لحظة التوقيع، أما في حالات أخرى، فيعلَن عنه عند إيداع صك التصديق أو الانضمام أو القبول؛
	(د)  وفي حالات أخرى، يقتصر التطبيق المؤقت على أحكام معينة من المعاهدة؛
	(هـ)  في بعض الحالات، ينتهي التطبيق المؤقت بدخول المعاهدة نفسها حيز النفاذ، في حين ينتهي في حالات أخرى ببدء نفاذ المعاهدة فيما يتعلق بالدولة التي قررت تطبيقها بصفة مؤقتة؛
	(و)  يجوز أيضا أن يشترط أو يفترض بند التطبيق المؤقت أن تعلن الدول بشكل أو بآخر اعتزامها التصديق على المعاهدة في نهاية المطاف.
	23 -  ولكن من الممكن تحديد بعض العناصر المشتركة للاسترشاد بها في حصر الآثار القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهدات كما يلي:
	(أ)  يُشترط في جميع الحالات إعراب الدولة بشكل قاطع عن نيتها إدراج مفهوم التطبيق المؤقت للمعاهدة؛
	(ب)  يتوخى عادة من التطبيق المؤقت أن يكون آلية انتقالية لتطبيق المعاهدة ريثما يبدأ نفاذها؛ وإن لم يكن هناك مانع من استخدام هذا المفهوم أيضا لإلزام الدول إلى أجل غير مسمى، بعد بدء نفاذ المعاهدة، إذا ما رغبت الأطراف في ذلك.
	24 -  وسيشير التقرير في مواضع مختلفة إلى بعض الحالات الملموسة التي تجسد العناصر المبينة في الفقرة السابقة. وليست الغاية من هذه العملية حصر جميع الحالات الممكنة، وإنما تقديم أمثلة على التنوع الشديد لممارسات الدول في هذا الصدد.
	ثانيا - مقاصد التطبيق المؤقت وفوائده
	25 -  يراد بالتطبيق المؤقت إعطاء أثر فوري لجميع الأحكام الموضوعية للمعاهدة أو لبعضها، دون انتظار استيفاء وآثار الشروط الرسمية المنصوص عليها في المعاهدة لدخولها حيز النفاذ(). فالتطبيق المؤقت هو بالتحديد آلية تسمح للدول بإعطاء أثر قانوني للمعاهدة من خلال تطبيق أحكامها على أفعال ووقائع وحالات معينة، قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ(). وفي المقابل، تم تعريف هذا المفهوم بأنه تطبيق شروط معاهدة والالتزام بها في انتظار دخولها حيز النفاذ()، وكوسيلة مبسطة للتمكن من تطبيق معاهدة أو جزء منها لمدة محدودة().
	26 - وستُتناول بالتحليل أدناه بعض الأسباب الرئيسية المحتملة للجوء الدول إلى آلية التطبيق المؤقت للمعاهدات.
	ألف -  الحالات العاجلة
	27 -  خلال مؤتمر فيينا، شددت رومانيا وفنزويلا على الحاجة إلى هذا البند في الحالات العاجلة(). وقد نشأت حالات من هذا القبيل على سبيل المثال في المعاهدات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية()، كما هو الحال فيما يتعلق بالبندين الواردين في ميثاق التفاهم بين دول البلقان لعام 1934() وفي معاهدة موسكو للسلام بين فنلندا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لعام 1940(). وقد كان من الأهمية بمكان وضع بنود تنص على التطبيق المؤقت بالنسبة لحالات الكوارث الطبيعية. فاتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي تتضمنان بنودا صريحة بشأن تطبيقهما المؤقت. وقد وضعت هاتان المعاهدتان استجابة لحادثة محطة تشرنوبيل النووية لتوليد الكهرباء في عام 1986. وتشكل اتفاقيات التجارة أو الجمارك مثالا آخر على الحالات العاجلة التي أثيرت خلال أعمال اللجنة().
	باء -  المرونة
	28 -  خلال مؤتمر فيينا، سلم عدة وفود بأن التطبيق المؤقت يعكس ممارسة تتبعها الدول بشكل متزايد في هذا المجال(). فقد وصفته وفود كوفدي كوستاريكا وإيطاليا بأنه يشكل أداة من شأنها أن تضفي نوعا من المرونة على نظام المعاهدات().
	29 -  وقد يتجلى عنصر المرونة هذا في نظام المعاهدات بطرق شتى. فقد أوضح السيد العريان خلال أعمال لجنة القانون الدولي أن هذا العنصر قد يكون مفيدا عندما تتطلب المادة التي تتناولها المعاهدة اهتماما عاجلا، أو في الحالات التي ينطوي فيها تنفيذ المعاهدة على أهمية سياسية كبيرة أو تلك التي يكون فيها من المهم عدم انتظار الإجراءات الطويلة التي تتطلبها المقتضيات الدستورية للدول من أجل الموافقة على المعاهدات().
	30 -  وقد تترتب على المرونة التي يتيحها التطبيق المؤقت للمعاهدات نتائج متباينة. ويرى جسلن في هذا الصدد أنه يمكن استخدام التطبيق المؤقت لمعاهدة ما لتعديل أحكامها دونما حاجة إلى اتباع إجراءات التعديل(). وعلى النقيض من ذلك، يرى دالتون أن التطبيق المؤقت للمعاهدة يحدث عادة بعد أن تتفق الدول الموقعة على الشروع في تنفيد أحكامها، ولكن قبل استيفاء الدول للخطوات الواجب اتخاذها بموجب قانونها المحلي لبدء نفاذ المعاهدة بصفة رسمية. وبذلك فإن الاتفاقات المعقودة بشكل مبسط، أي التي يبدأ نفاذها بمجرد توقيعها، هي، حسب توضيحه لهذا الأمر، اتفاقات لا تقبل التطبيق المؤقت‘‘().
	جيم -  التزام الحيطة
	31 -  يصبح التطبيق المؤقت لمعاهدة احتمالا واردا عندما تتوصل الدول إلى اتفاقات شديدة الحساسية سياسيا وتريد إشاعة أجواء من الثقة تساعد على عدم تراجع الأطراف المتعاقدة خلال عملية التصديق على المعاهدة عن اعتزامها تحقيق بدء نفاذ المعاهدة(). ومن الأمثلة التي يسوقها كريغر لهذه الحالات، البروتوكول المتعلق بالتطبيق المؤقت لأحكام معينة من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1990، ومعاهدة الأجواء المفتوحة لعام 1992 والمعاهدة المبرمة في عام 1993 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي المتعلقة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها(). ويلاحظ ليفيبر، من ناحيته، أن التطلع إلى اعتماد تدابير لبناء الثقة، ولا سيما في المسائل الاقتصادية() كثيرا ما يكون الدافع وراء وجود أحكام تتعلق بآلية التطبيق المؤقت. ومن الأمثلة على ذلك، المادة 23 من معاهدة تجارة الأسلحة(). ومن ناحية أخرى، فإن أهمية الحقوق القانونية التي تحميها المعاهدة قد تدفع الدول إلى السعي لتطبيقها بصفة مؤقتة. فقد أصدرت على سبيل المثال كل من جنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وموريشيوس والنمسا، عند تصديقها على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، إعلانات انفرادية تفصح فيها عن نيتها البدء في التطبيق المؤقت لتلك الاتفاقية لاعتبارات إنسانية().
	32 - وقد ينطبق هذا الأمر كذلك على معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامة في 2 نيسان/أبريل 2013 (انظر القرار 67/234 باء) أو على اتفاق الحدود البحرية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوبا(). ففي هذه الحالة الأخيرة، هناك اتفاق على التطبيق المؤقت جُدد عدة مرات().
	دال -  مرحلة انتقالية صوب بدء نفاذ وشيك 
	33 -  اعتبر بعض رجال القانون أن هناك دوافع أخرى وراء اللجوء إلى آلية التطبيق المؤقت منها سد الثغرات القانونية التي تنشأ في الفترات الفاصلة بين النظم التعاهدية المتعاقبة(). ومن الأمثلة على ذلك، المادة 7 من الاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982(). فقد أدرج التطبيق المؤقت المنصوص عليه في هذه المادة رغبة في كفالة بدء سريان تفسير الجزء الحادي عشر قبل بدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي كان وشيكا() نظرا لاكتمال العدد المطلوب المودع من صكوك التصديق عليها().
	هاء -  مسائل أخرى
	34 - ويمكن أيضا تطبيق المعاهدات بصفة مؤقتة لتعجيل تنفيذها قبل استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها ثم دخولها حيز النفاذ، بل واعتُبر التطبيق المؤقت أيضا مستصوبا لحفز التصديق عليها(). فخلال مؤتمر فيينا، أشارت رومانيا إلى أن التطبيق المؤقت أداة تسمح بتجنب التأخير في التصديق أو الموافقة أو القبول(). ووصفت ماليزيا التطبيق المؤقت للمعاهدات بأنه مفيد في تجنب التأخير الناشئ عن اتباع الإجراءات الوطنية التقليدية(). ومن ثم، فإنه يحدث أحيانا ألا يُنظر إلى المزايا التي يتيحها التطبيق المؤقت من حيث آثارها القانونية الدولية بقدر ما ينظر إليها من حيث آثارها المحتملة على المستوى الوطني.
	35 -  ومما يجدر ذكره في هذا الصدد، الممارسة التي بدأ يتبعها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في هذا الصدد(). غير أن هناك آخرين دعوا إلى التزام جانب الحيطة. فقد لاحظت اليونان، على سبيل المثال، أن التطبيق المؤقت للمعاهدات ربما يثير تنازعا بين القانون الدولي والقانون الداخلي(). وأبدت وفود سويسرا، وفييتنام وفنزويلا وماليزيا والولايات المتحدة ملاحظات مماثلة(). وقيل كذلك إن التطبيق المؤقت للمعاهدة قد يكون أيضا مخرجا لتفادي الشروط القانونية المحلية اللازمة للموافقة على المعاهدات ثم التصديق عليها، أو لمجرد تفادي حالات تتعلق بسياسات داخلية تمنع حتى تصور إمكانية أن تنظر الهيئة التشريعية المختصة في المعاهدة. ويشكل اتفاق الحدود البحرية الذي عقد بين الولايات المتحدة وكوبا في عام 1977() مثالا بارزا على هذه الحالات والمعضلات التي تصاحبها.
	ثالثا - النظام القانوني للتطبيق المؤقت
	36 -  مثلما ورد ذكره في بداية هذا التقرير، فرغم أن المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تضع إطارا عاما ينظم التطبيق المؤقت للمعاهدات، فإن هذا الإطار لا يتضمن النظام القانوني الكامل الواجب التطبيق في هذا الصدد. فالنظام القانوني الرئيسي الذي يحكم التطبيق المؤقت هو ذلك المنشأ في المعاهدة المتوخى فيها تطبيق ذلك المفهوم أو بأي طريقة أخرى تتفق عليها الأطراف المتعاقدة.
	37 -  وواضح أن التطبيق المؤقت للمعاهدات تنشأ عنه آثار قانونية على كل من المستوى الداخلي للدول والمستوى الدولي. فكما هو الحال بالنسبة لأي اتفاق بين الدول، تترتب على الاتفاق بشأن التطبيق المؤقت آثار قانونية على المستوى الدولي(). غير أنه نظرا لما تتطلبه هذه المسألة من دراسة مستفيضة، سيُنظر في الآثار القانونية في وقت لاحق، الأمر الذي سيساعد، حسب الاقتضاء وإذا ما استنسبت اللجنة ذلك، على بحث المفعول المحتمل لتلك الآثار في النظام القانوني الذي يحكم المسؤولية الدولية للدول.
	38 -  وجدير بالذكر فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات أن قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة، يورد في دليل للمعاهدات، الملاحظات التالية:
	والدولة تطبق بصفة مؤقتة معاهدة بدأ نفاذها إذا هي تعهدت، انفراديا، وفقا لأحكام المعاهدة، بأن تُعمِل بصفة مؤقة الالتزامات المقررة في المعاهدة، حتى وإن لم يكن قد اكتمل بعد استيفاء شروطها الإجرائية المحلية للتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام في المحيط الدولي. وبوجه عام، تكون نية الدولة متجهة إلى التصديق على المعاهدة أو الموافقة عليها أو قبولها أو الانضمام إليها متى استوفيت الشروط الإجرائية المحلية للدولة. [...] وعلى العكس من ذلك، فإن الدولة التي تكون قد ارتضت الالتزام بمعاهدة عن طريق التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام أو التوقيع النهائي تكون خاضعة لقواعد الانسحاب والنقض المنصوص عليها في المعاهدة على ما يرد بيانه في الفرع 4-5 (انظر المادتين 54 و 56 من اتفاقية فيينا لعام 1969)().
	39 -  وجدير بالذكر أن النهج المبين أعلاه يفترض أن تطبق الدولة مؤقتا معاهدة بدأ نفاذها فعلا في انتظار بدء نفاذها في تلك الدولة تحديدا. غير أن المسلم به عموما، كما ورد ذكره، أن النظام المنصوص عليه في المادة 25 من اتفاقية فيينا يفترض اللجوء إلى التطبيق المؤقت ما دامت المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ.
	40 -  وتُستعرض أدناه بعض الطرائق المستمدة من ممارسات الدول في هذا الصدد.
	ألف -  مصدر الالتزامات
	1 -  في بند من بنود المعاهدة

	41 -  من الأمثلة على هذه الحالة، المادة 7 من البروتوكول المتعلق بالتطبيق المؤقت لأحكام محددة من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا() أو المادة 10 من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين بلجيكا وفرنسا لعام 1947().
	2 -  في اتفاق منفصل متعلق بالمعاهدة

	42 -  يجوز أن ينظم التطبيق المؤقت لجزء من معاهدة اتفاق منفصل ومستقل عن المعاهدة. ومن الأمثلة على ذلك الاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، واتفاق التنفيذ المؤقت لمشاريع الاتفاقيات الجمركية الدولية المتعلقة بالسياحة والمركبات البرية التجارية والنقل الدولي للبضائع بالطرق البرية، والترتيب المبرم بين الحكومات الممثلة في مؤتمر الصحة الدولي.
	باء -  أشكال الإعراب عن النية
	43 -  نظرا لأن التزام الدولة بتطبيق المعاهدة أو جزء منها، سواء ورد في أحد أحكام المعاهدة أو في اتفاق مستقل بين الأطراف، هو تعبير لا لبس فيه عن نيتها، ضمنيا كان أم صريحا،  فإن هذا الإعراب عن النية يشكل مصدر الالتزامات الناشئة بين الدول. 
	44 -  غير أن هناك من يرى أن موافقة الدولة ربما يكون محل شك رهنا بصياغة البند المتعلق بالتطبيق المؤقت(). فهناك من ناحية، صيغ بسيطة لا تقيد التطبيق المؤقت بإنشاء آلية 
	محددة(). وهناك من ناحية أخرى بنود قد تقيده بشرط توافقه مع القانون الداخلي للدول(). ورغم أن مسألة القانون الداخلي لن تناقش في هذا التقرير، فمن المهم الإشارة إلى أنه لأغراض هذا الفرع، لن يكون ثمة داع لمثل هذا الشرط ما دام ليس هناك ما يبطل موافقة الدول من الناحية الشكلية ونظرا لأن الدول تكون قد أعربت عن نيتها البدء في التطبيق المؤقت للمعاهدة وفقا للطرائق المنصوص عليها. وتكفي الإشارة إلى أن القانون الداخلي لا يشكل، من حيث المبدأ، عائقا أمام التطبيق المؤقت(). ولا بد من الإشارة بطبيعة الحال إلى أن كل ما لم ينص عليه النظام الخاص بالتطبيق المؤقت لمعاهدة ما يخضع لأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
	1 - الإعراب الصريح عن النية

	45 -  رغم أن بإمكان الدول الأطراف الإعراب عن نيتها البدء في التطبيق المؤقت للمعاهدة()، فإن بإمكانها أيضا أن تصدر بيانا يفيد عكس ذلك، أي يجوز لها أن تعلن صراحة أنها لن تطبق المعاهدة بصورة مؤقتة().
	46 -  فالمادة 45 من معاهدة ميثاق الطاقة (1994)() تنص على ما يلي:
	2 - (أ)  بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1، يجوز لأي طرف موقع على المعاهدة أن يسلم الوديع عند توقيعه على المعاهدة بيانا يعلن فيه أنه يستحيل عليه قبول تطبيق المعاهدة بصورة مؤقتة. وبذلك لا يسري الالتزام المبين في الفقرة 1 على الطرف الموقع مقدم البيان. ويجوز لهذا الطرف أن يسحب بيانه في أي وقت بتوجيه إشعار خطي يخطر فيه الوديع بذلك.
	2 - الإعراب الضمني عن النية

	47 - يشكل اتفاق عام 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مثالا على القبول الضمني عملا في ذلك بالفقرة 1 (أ) من المادة 7 التي تنص على ما يلي:
	التطبيق المؤقت.
	1 - إذا حل يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، ولم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق، يجري تطبيقه بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذه من جانب:
	(أ)  الدول التي قبلت اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باستثناء أي دولة من هذه الدول تشعر الوديع كتابة قبل 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 إما بأنها لن تطبق الاتفاق على هذا النحو وإما بأنها لن تقبل هذا التطبيق إلا بعد القيام في وقت لاحق بالتوقيع أو بتوجيه إشعار كتابي.
	جيم -  أشكال الإنهاء
	48 -  ما عدا في الحالات التي ينتهي فيها التطبيق المؤقت بشكل طبيعي ببدء نفاذ الصك المعني، يتوقف الإنهاء أيضا على إعراب الدولة عن نيتها عملا في ذلك بالفقرة الثانية من المادة 25 من اتفاقية فيينا.
	1 -  الإشعار الانفرادي

	49 -  يعكس دليل المعاهدات الذي أعده قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات: 
	وللدولة في أي وقت أن تقوم انفراديا بإنهاء هذا التطبيق المؤقت إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك (انظر المادة 25 من اتفاقية فيينا لعام 1969)‘‘().
	50 -  وبالمثل، تشير المادة 45 من معاهدة ميثاق الطاقة إلى إمكانية إنهاء التطبيق المؤقت، شريطة أن تعلن الدولة أنها لا تريد أن تكون طرفا في المعاهدة:
	3 - (أ) يجوز لأي طرف موقع على هذه المعاهدة أن ينهي تطبيقه المؤقت لهذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي إلى الوديع يفيد فيه أنه لا ينوي أن يكون طرفا متعاقدا في المعاهدة. ويصبح إنهاء التطبيق المؤقت من جانب أي طرف موقع نافذا بعد ستين يوما من تاريخ استلام الوديع لذلك الإشعار.
	2 -  بمقتضى ترتيب بين الأطراف

	51 -  تشير المادة 7 من اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى ما يلي:
	3 - ينتهي التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق بحلول تاريخ بدء نفاذه. وفي كل الأحوال ينتهي التطبيق المؤقت يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 إذا لم يستوف في ذلك التاريخ الشرط الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 والقاضي بقبول الالتزام بهذا الاتفاق من جانب ما لا يقل عن سبع دول (يجب أن تكون خمس منها على الأقل دولا متقدمة النمو) من الدول المشار إليها في الفقرة 1 ( أ) من القرار الثاني.
	52 - ومما يجدر ذكره بشأن هذه المادة أن إنهاء التطبيق المؤقت للاتفاق يتم بحلول التاريخ المقرر لذلك ولا تحتاج الدولة إلى أن تصدر صكا أو إعلانا بذلك.
	رابعا - الخلاصة وخطة العمل المقبلة
	53 -  تثير وجهات النظر والمعلومات التي يتضمنها هذا التقرير الأول عدة مسائل يمكن إجمالها على النحو التالي:
	(أ)  اللجوء إلى آلية التطبيق المؤقت للمعاهدات ليس إجراء موحدا أو متسقا، وهو ما يدل على أن الدول لا تدرك الإمكانات التي تتيحها هذه الآلية؛
	(ب)  تثبت الممارسة المشار إليها الفوائد التي قد يتيحها في بعض الظروف التطبيق المؤقت للمعاهدات بغرض كفالة إنفاذ المعاهدة المعنية بالأمر أو جزء منها؛
	(ج)  تنوع الحالات التي تنشأ في العلاقات التعاقدية بين الدول يستوجب التمعن في ممارسة الدول حتى وإن كان الغرض من ذلك تحديد الأنظمة القانونية المحلية الأكثر شيوعا؛
	(د)  كما هو الحال بالنسبة لأي منظومة من المنظومات التي يحكمها القانون الدولي، ينبغي النظر في مسألة ما إذا كانت هناك شروط إجرائية يتعين استيفاؤها لتطبيق المعاهدات بصفة مؤقتة؛
	(هــ)  يجوز التساؤل بشأن العلاقة بين نظام المادة 25 وغيرها من أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وكذلك بينها وبين قواعد القانون الدولي الأخرى؛
	(و)  أخيرا، إذا ما اعتُبر أن التطبيق المؤقت لمعاهدة ما يحدث آثارا قانونية، فلا بد عندئذ من تحديد الآثار القانونية التي تترتب على انتهاك الالتزامات المتعهد بها في إطار هذا التطبيق المؤقت؛
	54 -  ونظرا لما ينطوي عليه التطبيق المؤقت للمعاهدات من فوائد، سيحاول التقرير المقبل معالجة جميع هذه المسائل بهدف تحديد ما إذا كان بالإمكان بلورة مبادئ توجيهية أو بنود نموذجية تستعين بها الدول لاستخدام هذه الآلية على نحو أكثر تواترا. وواضح أن المقرر الخاص يتوخى من وراء ذلك إيجاد حوافز لزيادة استخدام هذه الآلية التابعة لقانون المعاهدات ولا يطمح إلى أكثر من ذلك في الوقت الحاضر على الأقل. وأيا كان الأمر، يجب محاولة عدم الإفراط في تقييد منظومة التطبيق المؤقت حيث إن الميزة الحقيقية لهذه الآلية تكمن في الهامش الكبير من المرونة التي تتيحها في هذا المجال للأطراف المتعاقدة المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
	55 -  ويشكر المقرر الخاص أعضاء اللجنة مقدما على تعليقاتهم ومقترحاتهم التي ينتظر موافاته بها.

